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 النظام القانوني للصفقات العامة في التشریع التشادي

 محمد سنوسي علي عیسى 

جامعة أنجمینا، كلیة ادریس دیبي اتنو ، قسم القانون، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة
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ا :  

تعتبر الصفقات العامـة وسـيلة مـن الوسـائل التـي تـستخدمها الإدارة لتلبيـة حاجـات    

المجتمع المتعـددة لـذا إهـتم المـشرع بطـرق إبرامهـا والإجـراءات المتبعـة في ذلـك 

 الاتفاق بحيث تستطيع الإدارة أن تختار المتعاقد معها إما عن طريق أسلوب الطلب أو

المباشر، كما وضع المشرع مبادئ مقيدة ومراحل يجب اتباعها في إبرام الصفقة، كما 

استحدث المشرع التشادي مبدأين متمثلين في الفعالية والمبدأ الاقتصادي وذلك من 

 .  أجل تدعيم مبدأ الشفافية

تناول وقد إعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وتظهر أهمية البحث في كونه ي

موضوع في غاية الأهمية لأنه يتعلـق بتلبيـة حاجـات المجتمـع التـشادي لـذا وضـعت 

قواعد صارمة لمراقبة تنفيذ الصفات العامة ومراقبتها بحيث لا تستنزف الخزانة العامة 

ما النظام القانوني للـصفقات العامـة في : للدولة، لذا يجيب البحث عن السؤال الآتي

 التشريع التشادي؟ 

 وأ ا   إ راا :  

 تأثر المشرع التشادي بالمشرع الفرنسي في صياغة النصوص كان له الأثـر الواضـح -

 .في كثرة التعديلات في فترات قريبة

 الاستغناء عن النصوص الفرنسية المفروضة على تشاد لم تأتي بشكل مفاجئ وانما -

 .ت البلاد بكفايتها وقدرتها على سن القوانيناحتاجت فترة زمنية معينة حتى شعر
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ت أ ا وأم :  

 الاستعانة بالمختصين في وضع القواعد القانونية الوطنيـة بحيـث تنبـع مـن الـضمير -

الــوطني المتــضمن العــادات وأخلاقيــات المجتمــع بــدلا عــن المحاكــاة والاســتعانة 

 . بالقوانين الأجنبية

نية الرادعة لاختلاس المال العـام الـذي أصـبحت الـصفقات  تفعيل النصوص القانو-

 .العامة مدخلا له

ت انظام، قانون، صفقات، تشريع، تشاد:ا . 
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Abstract:  

Public contracts are considered one of the means used by the 
administration to meet the multiple needs of society. Therefore, 
the legislator paid attention to the methods of concluding them 
and the procedures followed in that, so that the administration can 
choose the contracting party either through the method of request 
or direct agreement. The legislator also set restrictive principles 
and stages that must be followed in concluding the deal. The 
Chadian legislator also introduced two principles: efficiency and 
the economic principle, in order to strengthen the principle of 
transparency. 

The researcher also adopted the descriptive and analytical 
approach, and the importance of the research appears in that it 
deals with a very important topic because it is related to meeting 
the needs of society. Therefore, strict rules were established to 
monitor and monitor the implementation of public characteristics 
so that they do not deplete the state’s public treasury. Therefore, 
the research answers the following question: What is the legal 
system for public contracts? In Chadian legislation? 

The study reached a set of results, the most important of 
which are: 

The Chadian legislator was influenced by the French legislator 
in drafting texts, which had a clear impact in the large number of 
amendments in recent times. 

The texts regulating public transactions are considered 
peremptory rules. 
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I concluded with recommendations, the most important of 
which are: 

 Seeking the assistance of specialists in setting national legal 
rules so that they stem from the national conscience, which 
includes the customs and morals of society, instead of imitating 
and seeking help from foreign laws. 

Activating legal texts that deter the embezzlement of public 
funds, for which public contracts have become a gateway. 

 

Keywords: System, Law, Deals, Legislation, Chad. 
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   

تعتبر الصفقات العامة عقودا مكتوبة يتم إبرامها مقابل تنفيذ اشغال وأداء خدمات مـن 

قبل الدولة والتجمعات المستقلة والمؤسـسات العامـة، وقـد مـرت الـصفقات العامـة 

 .بمراحل عديدة تبين مدى اهتمام المشرع التشادي بها

 الإداريـة،بـرام الـصفقات العامـة باعتبارهـا مـن العقـود إتم المشرع التشادي بطرق  اه

 ١٩٩٠ول تــشريع يجمــع قواعــد الــصفقات العامــة في تــشاد في عــام أولــذلك صــدر 

 فإن الصفقات ومن سرد ما سبق .تشادالمتضمن تنظيم الصفقات العامة في جمهورية 

لوجي الذي يـشهده وقتصادي والتكنالعامة تخضع لتعديلات طبقا لضرورة التطور الإ

 مراسيم تنظم الصفقات العامـة فأصدرالعالم الحديث فصار وجوبا للمشرع مراعاتها 

 الطــرق التـي يجــب عــلى الإدارة اتباعهــا عنـد ابــرام الــصفقات فمنهــا تـشاد تحــددفي 

خضع هذه العملية لمبادئ ومراحل محددة يجب اتباعها أ وإستثنائية، ىخرأ وأساسية،

 .العامة الصفقات في إبراملشروع عند ا

وعليه فإن الصفقات العامة هي وسيلة من بين وسائل الإدارة العامة لتنفيذ سياسة، وهي 

قائمة على فكرة التعاقد بين الإدارة وبين شخص معنوي أو طبيعي بصفته مقـاولا بغيـة 

ه هـو إنجاز أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات، كأي عقد فإن أساس وجـود

مرحلة ابرامه، لذلك تعتبر هذه المرحلة من المراحل الأساسية التي تم تنظيمها بشكل 

 . دقيق وبنصوص واضحة

ع: أور اب اأ :  

 التطرق إلى القوانين التي تنظم الصفقات العامة في تشاد / ١

 التعرف على طرق إبرام الصفقات العامة في تشاد / ٢

  التشادي في مسائل إجراء الصفقات العامة إبراز دور المشرع/ ٣

 المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية بالمواضيع التي تتناول القوانين الوطنية / ٤
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م :ا أ :  

 تكمن أهمية الموضوع في أن الدولـة تلبـي رغبـات المجتمـع عـبر الـصفقات العامـة 

 . وذلك من الهياكل المختلفة لها

ا في وضع إجراءات قانونية خاصة لأبرامها بحيث لا تستنزف مالية كما تتجلى أهميته

 .الدولة ووضعت قواعد صارمة لمراقبتها وتوقيع عقوبة على المخالفين

 :اف اا:  

هدفت الدراسة إلى معرفة طرق إبرام الصفقات العامة ومراحلها وبيان الإجراءات التي 

 وطرقها المختلفة، كما يحدد لنـا الـسلطات تخضع لها الصفقات العامة عبر مراحلها

 .التي تتمتع بها الإدارة تجاه المتعاقد معها

ا  را :  

ما النظام القـانوني لإبـرام الـصفقات : تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي

 العامة في جمهورية تشاد؟ 

ام الــصفقات العامـة؟ مــا مـا المقـصود بالــصفقات العامـة؟ مــا الطـرق المتبعــة في إبـر

 الإجراءات المتبعة في إبرامها؟ 

 : ا ا  

 إتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي 

د : ت اراا  

دراسة الباحث عـوض محمـد عـوض رسـالة قـدمت إلى جامعـة أنجمينـا لنيـل درجـة 

موميـة والرقابـة عليهـا، عـام الماستر في القانون العام بعنـوان آليـة إبـرام الـصفقات الع

  م، غير منشورة ٢٠١٩

هـدفت هـذه الدراسـة إلى إبـراز مـا نـص عليـه المـشرع التـشادي فـيما يتعلـق باختيـار 

 .المتعاقد مع الإدارة وفق الطرق المنصوص عليها في القانون
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ــد ابــرام أي صــفقة عامــة  ــالطرق التــي تعتمــد عليهــا عن معرفــة المــصلحة المتعاقــدة ب

وقد توصلت الدراسة إلى . تي يمكن ان تلجأ اليها في الظروف الاستثنائيةوالحالات ال

العديد من النتائج منها لقد خص المشرع التشادي عملية الرقابة على الصفقات العامة 

وأسندها إلى الإدارة العامة للرقابة على الصفقات العامـة، ومـن أهـم التوصـيات التـي 

مـدى التـزام الإدارة لطـرق إبـرام الـصفقات توصلت اليها وضـع نظـام صـارم لمراقبـة 

العامة، وتتشابه الدراستان في تناولهما للموضـوع إلا أن الدراسـة الـسابقة ركـزت في 

تناولها على الكتب العامة دون التعمق في القـوانين التـي تـنظم طـرق ابـرام الـصفقات 

 .العامة في تشاد

  : ا   

 : حثين، وخاتمة وذلك على النحو الآتيينقسم هذا البحث إلى مقدمة، ومب

 طرق ابرام الصفقات العامة في التشريع التشادي : المبحث الأول

 إجراءات الصفقات العامة في التشريع التشادي : المبحث الثاني

 وتشمل النتائج والتوصيات : الخاتمة

 المراجع 



 )١٨٤٢(   ا امم ت ا  ا ادي

  : ا اول
  طق اا ات ا  ا ادي

   
تعتبر طريقة إبرام الصفقات العامة مرحلة حاسمة في مسار الإدارة، لذا يتم إبرامها وفق 

آليات معينة سواء تمت بإجراءات طويلة ومعقدة كما هو الحال في طلبـات العـرض، 

أو تمت وفق إجراءات بسيطة ومباشرة كما هو الحال في أسلوب التراضي فلـم يـترك 

 عن طريق أسلوب العرض كأساس في  إيار المتعاقد معهاالمشرع للإدارة حرية اخت

 .و الاتفاق المباشر كاستثناءأبرام الصفقات العامة إ

تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول أسلوب طلب العرض 

  : وفي المطلب الثاني أسلوب الاتفاق المباشر وسوف نقوم بتناولها في الآتي 

ول اا:   
  أب ط اض 

لقد أصبح أسلوب طلب العروض أسلوبا مفضلا في الوقت الراهن ، نظرا لما يتصف 

بــه مــن مميــزات إيجابيــة عــن بــاقي الأســاليب في الــصفقات العامــة ، وأن آليــة طلــب 

 )١(.العروض على خلاف الآليات الأخرى قد حظيت بعدة تعريفات فقهية وقانونية 

م الصفقات لابد من معايير تميزها عن باقي العقود مـن بينهـا       من أجل تحديد مفهو

المعيـار العــضوي الــذي يعتــبر اللبنــة الأساســية في تحديــد الطبيعــة القانونيــة لجميــع 

العقود، أي تحديد الطبيعة القانونية لطرفي العقد، فإذا كان أحد طرفي العقـد شخـصا 

اري بالفصل في المنازعات الناتجة معنويا عاما اعتبر العقد إداريا ويختص القضاء الإد

 )٢(.عنه

                                                        

 ، جـسور للطبـع والنـشر والتوزيـع ، ٥ـ عمار بوضـياف ، شرح وتنظـيم الـصفقات العموميـة ، ط  )١(

  .١٩٢ ، ص ٢٠١٧الجزائر ، 

ــر  )٢( ــانون الإداري ، دار الفك ــم الإدارة والق ــين عل ــة ب ــة الإداري ــد ، الرقاب ــال محم ــد الع ــ حــسين عب ـ

 ٣٥ ، ص ٢٠٠٤ الإسكندرية ، الجامعي ،



  
)١٨٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

جـراء الـذي مـن خلالـه يـتم إرسـاء الـصفقة عـلى العـرض يعتبر طلب العرض هـو الإ

لى القيمة الفنية للخدمات والضمانات المهنية والماليـة المقدمـة مـن إضاقة إالأفضل 

 )١(.قبل المترشحين

طـاق إبـرام عقـد إداري وعرف طلب العرض بأنه طريقة لتبادل الإيجاب والقبـول في ن

مبني على المنافسة والعلنية وتعطى لـلإدارة مـساحة واسـعة مـن الـسلطة التقديريـة في 

 )٢(.إختيار أفضل المقدمين للعرض وفقا لامتيازات معينة

جراء الذي تقوم به الإدارة باختيار العرض الـذي تنطبـق نه ذلك الإأكما عرف الطلب ب

 كـما اشـترط المـشرع المرشـح،معـايير التأهيـل في عليه المواصفات الفنية مع تـوفير 

 والتكـاليف المترتبـة التنفيذ،خرى يجب توفرها في العرض تتمثل في آجال أشروطا 

 شروط وجـــدول التنفيـــذ، بعـــد والخـــدمات مـــا الـــصفقة،عـــلى اســـتعمال معـــدات 

 )٣(.المدفوعات

                                                        

ــادة)١( ــوم  )٣(  الم ــن المرس ــاريخ ٨١٨م ــصادر بت ــو ٢٣ ال ــة ١٩٥٨ يولي ــد العام ــدد للقواع  م المح

 لإفريقيا الاسـتوائية ةالمطبقة على الصفقات العامة بالأقاليم الفرنسية ما وراء البحار ، الجريدة الرسمي

 . م ١٩٥٧/ ٠٩ / ٠١الفرنسية  الصادرة بتاريخ 

 ، ١٥ــــ٢٧٤بن ويدور وليد ، إبرام الـصفقات العموميـة في الجزائـر في ظـل المرسـوم الرئـاسي ـ  )٢(

مـذكرة لنيــل الماسـتر ، جامعــة ابي بكـر بلقايــد ، كليــة الحقـوق والعلــوم الـسياسية ، قــسم الحقــوق ، 

  .٨٠ ، ص ٢٠١٧ ـ ٢٠١٦

 في تـشاد الـصادر بتـاريخ   القـاضي بقـانون  الـصفقات العامـة٢١٣٠ من المرسوم ٨٢/٢ـ المادة  )٣(

  . ١٠ ، العدد ٦١ م ، الجريدة الرسمية،  السنة ٢٠٢٠ أكتوبر ١٥



 )١٨٤٤(   ا امم ت ا  ا ادي

ية ان إجراءات عطاءات الكلب تتم دون تفاوض على أساس المواصـفات الموضـوع

بالتقييم المبدئ الموضح للمرشحين في ملف العطاء والمعبر عنه في حدود الإمكان 

 .النقدي)١(بالمعنى 

 من قانون الصفقات العامة في تشاد ٨٣تتمثل صور طلب العرض وفقا لأحكام المادة 

 : في الآتي

 طلب العرض المفتوح  / أ

لقانونية الواردة في نـص يقصد به مشاركة جميع المترشحين الذين استوفوا الشروط ا

 : المتمثلة في الآتي٢٠٢٠ لعام ٢١٣٠ من المرسوم ١٢٨المادة 

 التصريح بالأداء الضريبي والرسوم الاجتماعية / ١

 .ن لا تكون الشركة في حالة افلاسأ/ ٢

 ن لا يكون المرشح قد أخل بقوانين الصفقات العامة في تشاد أ/ ٣

ق لهم المشاركة في تقـديم العـروض مـن ن المشرع حدد من يحأمن خلال هذه نجد 

 .الصفقةجل المنافسة لنيل أ

يتم اللجوء إلى هذا الشكل عنـدما تكـون المـصلحة المتعاقـدة راغبـة في فـتح مجـال 

المنافسة بشكل أوسـع دون أن تقيـد الـبعض ،فعـلى الـرغم مـن أن هـذا الـشكل يمتـاز 

دد من الشفافية ، إلا أنه في بضمانة لأكبر عدد من المنافسين المؤهلين ومحققا اكبر ع

الكثير من الحالات قد تصل للمصلحة المتعاقدة عروضا غير مطابقـة أو لا تـستجيب 

كلية لمتطلبات المشروع أوقد تكون صادرة من مؤسسات لا تملـك القـدرات التقنيـة 

والمالية الضرورية لإنجـاز المـشروع ، الأمـر الـذي يـضع أمـام المـصلحة المتعاقـدة 

                                                        

ــر  )١( ــق ، دار الفك ــة والتطبي ــد الإداري بــين النظري ــل ، أســاليب التعاق ــو اللي ــبري أب ــاح ص ــد الفت ــ عب ـ

  ،١١٧ ، ص ١٩٩٤الحديث، القاهرة ، 



  
)١٨٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 أكبر مما يستلزم مقارنة بحجم كبير يأخذ وقـت هـذه المـصلحة دون أن عروضا بعدد

 )١(.يفيد بالضرورة الحصول على منافسة أوسع أو عرض أحسن 

 طلب العرض المقيد / ب

يقتصر فيه تقـديم العطـاءات عـلى مـن تتـوافر فيـه شروط ومواصـفات تـضعها الإدارة 

  )٢(.كانيات معينةمسبقا، كاشتراط الأقدمية من الخبرة ، أو امتلاك إم

هو الذي يقتصر الاشتراك فيه على عدد محدد من المنافسين الذين تتوفر فيهم شروط 

و فنية بحيث لا يقـل عـدد المنافـسين عـن ثلاثـة ممـا يـضمن أمعينة سواء كانت مادية 

 وبعد ذلك تـتم الإجـراءات الخاصـة بطلـب العـرض وذلـك وفقـا الحقيقية،المنافسة 

لا بعــد موافقــة الهيئــة المكلفــة إجــراء لى هــذا الإإ اللجــوء كــنولا يم ،٩٠/١للــمادة 

 )٣(:كالتاليبالصفقات العامة في تشاد في الحالات المحددة حصرا وهي 

في حالــة الــضرورة الملحــة الناتجــة عــن ظــروف غــير متوقعــة بالنــسبة لــصاحب / ١

 .المشروع وغير متوافقة مع المواعيد التي يتطلبها أسلوب طلب العرض

 حالة عدم جدوى العروض في / ب

 .و التوريد التي يتم تنفيذها كاختيار تجريبيأصفقات الاشغال / ج

الصفقات التي يجب على صاحب المشروع تنفيذها بدلا عن أصحاب المـشاريع / د

 .المتعثرين وعلى نفقتهم

                                                        

ام في مجـال الـصفقات العموميـة ، دراسـة ـ تبون عبد الكـريم ، الحمايـة الجنائيـة للـمال العـ )١(

 ٢٠١٧مقارنــة ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة أبي بكــر بلقايــد ، تخــصص قــانون عــام ، تلمــسان ، 

 . ٦٦  ، ص ٢٠١٨ــــ

 ٣١ ، ص ٢٠٠٤ ـ محمد بعلي الصغير ، العقود الإدارية ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ،  )٢(

 السابق ذكره  ٢١٣٠ من المرسوم ٩٠/١ـ المادة  )٣(



 )١٨٤٦(   ا امم ت ا  ا ادي

 .لا من قبل عدد محدد من المقاولينإعقود الاشغال التي لا يمكن تنفيذها / ه

 المسبق التأهيل / ج

يشترط في بعض الصفقات تأهيل مسبق نظرا لطبيعتها وذلك بإعداد تقريـر مـسبق مـن 

قبل اللجنة المكلفة باعتماد الصفقات العامة مصحوبا بمـسودة ملـف طلـب العـرض، 

ن يحتـوي الملـف أكما يتم فحص مؤهلات المرشحين وفقا لمعايير الكفاءة ويجب 

  :الآتيعلى 

 .لأشغال التي تخضع للتأهيل المسبقالمعلومات المتعلقة با/ ١

 معايير التأهيل المسبق / ب

 .وصف دقيق للشروط الواجب توافرها في المرشح/ ج

 طلب العرض مع المسابقة / د

هي صفقات تغطي أسواق الخدمات الفكرية التي يكون الغرض منها فوائد ذات طبيعة 

للقيـاس ماديـا، وتـشمل عـلى فكرية في المقام الاول، والعنصر الغالب فيها غير قابلـة 

نواعه أوجه الخصوص دراسات وإدارة المشاريع والخدمات والدعم الفني بمختلف 

 )١(.ويتم تخصيصها بعد المنافسة بين المترشحين المؤهلين مسبقا

غلاق القائمة المقيدة للمرشحين المؤهلين مسبقا بنـاء عـلى الطلـب المعـبر إكما يتم 

تصاصات، كما يـشير خطـاب الـدعوة معـايير التأهيـل عن الاهتمام الذي يتضمن الاخ

 .لى مسودة السوقإالمسبق وطريقة تطبيقها التفصيلية بالإضافة 

لى إوعليه يتم تأهيل المرشحين مسبقا بناء على قدرتهم عـلى أداء الخـدمات اسـتنادا 

 الدوليــة، كــما يجــب عــلى المتعاقــدة دعــوة الاتفاقيــاتحكــام أالمعــايير مــع تطبيــق 

                                                        

 المتعلــق بمدونــة الــصفقات العامــة في تــشاد الــصادر بتــاريخ ٢١٣٠ مــن المرســوم ٩٤ـــ المــادة  )١(

٢٠٢٠  



  
)١٨٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 الذين تم اختيارهم كتابيا لتقديم مقترحات الخدمات خلال مدة لا تتجاوز الأشخاص

 )١(.شعار هيئة مراقبة المشتريات العامةإ يوما بعد ٣٠

 )٢(: ن تتحقق في ذلك تتعلق بالآتيأ  كما اشترط المشرع مؤهلات يجب 

عـلى ن تتوفر الجودة الفنية للمقترح ولاسيما الخبرة بالنـسبة للـشركة الحـائزة أيجب 

 .العطاء والخبراء كذلك

و بناء على أساس أن تكون محددة سلفا، أو أكما يجب على الاستشاري ميزانية أفضل 

 .أفضل عرض مالي مقدم من المقاولين

لى مقترحـات إو تـؤدي أو ذات ضريبة استثنائية كبـيرة أما إذا كانت الخدمات معقدة أ

 . أساس جودة تقنية المقترحستشاري حصريا بناء علىنه يمكن اختيار الإإصعبة ف

و ألى المساس بموضوع المفاوضات بـين وزارة إوبناء على ذلك قد تؤدي الصفقات 

 .مندوب مدير المشروع والمرشح الذي تم قبول مقترحه

 طلب العرض على مرحلتين / ـه

هذه الطريقة تقوم بهـا الإدارة صـاحبة المـشروع باختيـار المتعاقـد معهـا عـلى أسـاس 

 ١/ ٨٨داء وليس المواصفات الفنية التفصيلية، وذلـك حـسب نـص المـادة معايير الأ

لى استخدام طلب العروض عـلى مـرحلتين إنه لا يمكن اللجوء أب(التي نصت بقولها 

 )٣()لا بعد استشارة الهيئة المكلفة بمراقبة الصفقات العامة في تشادإ

عــروض الفنيــة دون نــه يــتم دعــوة المرشــحين في المرحلــة الأولى لتقــديم الإوعليــه ف

ن يكون التقديم بطريقة غير تمييزية أي بناء على معايير الأداء ألى السعر، على إالإشارة 

                                                        

 ، مصدر سبق ذكره ٢١٣٠ من المرسوم ٩٥ ـ المادة  )١(

  من نفس المصدر ٩٦ ـ المادة  )٢(

  ٢٠٢٠ / ١٠/ ١٥ الصادر بتاريخ ٢١٣٠ من المرسوم ١/ ٨٨ـ المادة  )٣(



 )١٨٤٨(   ا امم ت ا  ا ادي

ــب  ــف طل ــواردة في مل ــات ال ــلال المعلوم ــن خ ــؤهلاتهم م ــات م ــيهم اثب ويجــب عل

 .العروض

اما المرشحين الـذين اسـتوفوا شروط التأهيـل المـسبق وقـدموا عروضـا متوافقـة مـن 

نهم مدعون للمشاركة في المرحلة الثانية، وفي هذه الحالة يتم تقـديم إ فالناحية الفنية

العروض الفنية بصورة نهائية مصحوبة بالعروض المالية وذلك بناء على ملـف طلـب 

 )١(.العروض الذي تمت مراجعته مسبقا من قبل صاحب المشروع

 و ـ طلب العروض الوطنية والدولية 

الة ونظمها وفقا لقانون الصفقات العامة في تشاد لى هذه الحإتطرق المشرع التشادي 

 .) بان طلب العروض قد يكون وطنيا أو دوليا( التي نصت بقولها٢ / ٨٣في مادته 

ن طلب العروض الوطنية يكـون مقـصورا عـلى المتعهـدين الـوطنيين فقـط بحيـث لا إ

ع خـر أي ان تـترك الفرصـة لهـم في هـذا المجـال بحيـث تـستطيآيزاحمهم أي متعهد 

ن تتعهد بتقديم الخـدمات التـي تتطلبهـا الدولـة بنـاء عـلى الطلـب أالشركات الوطنية 

 .العروض المقدمة لتنفيذها

ــة فإنهــا مــسموح بهــا للمتعهــدين الــوطنيين أ ــب أمــا طلــب العــروض الدولي و الأجان

 )٢(.ارج تشاد لتقديم عروضهمخو المتعهدين أالمقيميين في تشاد 

 طلبـات العـروض الوطنيـة ٢٠٢٠ لعـام ٢١٣٠سـوم  مـن المر١٠كما حددت المـادة 

 : وذلك على النحو التالي

                                                        

  من نفس المصدر ٥ / ٨٩ادة ـ الم )١(

ـ  عوض محمد عوض ، آلية ابرام الصفقات العمومية والرقابة عليهـا ، رسـالة ماسـتر  في القـانون  )٢(

  ٣٤ ، ص ٢٠٢٠ـ ٢٠١٩العام قدمت لكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة أنجمينا ،  



  
)١٨٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠و تــساوي أشــغال العامــة التــي تقــل قيمتهــا بالنــسبة لــصفقات الأ/ أ 

 .فرنك سيفا

 فرنـك ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١   بالنسبة لصفقات التوريد التي تقل قيمتها أو تـساوي / ب

 .سيفا

   فرنـك ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠ي تقـل أو تـساوي قيمتهـا  بالنسبة لصفقات الخـدمات التـ/ ج

 .سيفا 

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠بالنسبة لصفقات الخدمات الفكرية التي تساوي أو تقل قيمتها عن / د

 .فرنك سيفا 

ليهـا أعـلاه فأنهـا تـصبح طلبـات إ تجاوزت طلبات الصفقات العتبـات المـشار إذاما أ

 .عروض دولية



 )١٨٥٠(   ا امم ت ا  ا ادي

اما  :ب اأق ا   

بـرام الـصفقات إتفاق المباشر استثناء على القاعـدة الأساسـية في و الإأيعتبر التراضي 

 وهو أكثر مرونـة لأنـه يـترك لـلإدارة حريـة أكـبر في اختيـار الـشخص الـذي العمومية،

 .ستتعاقد معه 

     وعرف بأنه الإجراء الـذي تخـصص بموجبـه الـصفقة لمتعاقـد واحـد دون الـدعوة 

 )١(.الشكلية للمنافسة

  عا م  إ ت اا  اق واإ   :  

ن تختار المتعاقـد معهـا أيتعين على الإدارة في مثل هذه الحالة : أسلوب التراضي/ ١

لى إنسبة لأسباب موضوعية وفي ظروف وحالات معينـة ومحـددة ومـن دون اللجـوء 

 حيث كان المشرع التشادي يسميها بالصفقات ،الغيرعلام إإجراءات الإعلان والنشر و

ن العقود التي تتم عـن أ  بقولها٢٠٠٣ من مرسوم ٤٨ كما عرفها في المادة التفاوضية،

طريق التفاوض عندما يقوم صاحب المشروع بالتفاوض مباشرة ومن ثم تمنح الصفقة 

 .الصفقةللحائز الذي تختاره الإدارة لتنفيذ 

 ٢٠١٥امة التشادية لعام عشرع التشادي في مدونة الصفقات ال هذه الطريقة المأكدكما 

 بـأن صـفقات ٢٠٢٠ لعـام ٢١٣٠المرسـوم  وكذلك المادة الأولى مـن ،٨٨في مادته 

نهــا تــبرم دون اتبــاع إجــراءات طلــب العــروض أتفــاق المبــاشر أي الــتراضي تــبرم الإ

عـد موافقـة ن يكون طلب التصريح مصحوبا بمبررات مقنعة وبأ كما يجب وقواعدها،

 )٢(.العموميةالوزير المكلف بالصفقات 

                                                        

  .١١٩ــ عبد الفتاح أبو الليل ، مرجع سبق ذكره ، ص  )١(

  ٢٠٢٠ لعام ٢١٣٠ من المرسوم ١٠٠ـ المادة  )٢(



  
)١٨٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أي ان المشرع منح للإدارة قدرا واسعا من الحرية في اختيـار المتعاقـد معهـا ، ولكنـه 

 .قيدها بأن تأخذ موافقة الوزير المختص قبل إجراء عملية التعاقد 

 أب اا ا       إو د اع ات ا ز  اء            
    ٢٠٢٠     ٢١٣٠  ا      ١٠١ات ا وذ  م ادة       

ا ١( :ا( 

 .واحدلا مقاول إو براعة اختراع لا يملكها أ كانت الصفقة تستلزم شهادة معينة إذا/ أ

 .ة واحد بناء على الشروط الفنية والتقنيةملى مقدم خدإعندما تعهد الصفقة / ب

وكـــذلك في الحـــالات  ســـتعجالية المتعلقـــة بظـــروف الإدارة،في الحالـــة الا/ ج

الاستعجالية المتعلقة بظروف القوة القاهرة التي تجعل من المـستحيل الوفـاء بهـا في 

الآجال المحددة وفقـا لإجـراءات طلـب العـروض، كـما لا تـتمكن الإدارة المتعاقـدة 

 .الظروفالتنبؤ بأصل تلك 

 في حالات الإستعجال ، لان العكس يوجب على عدم إمكانية توقع الظروف المتسببة

المـصلحة المتعاقـدة أن تتخــذ الإحتياطـات اللازمــة للتقليـل مـن آثــاره بـما لا يــسمح 

 )٢(.بالمحافظة على الأماكن المهددة 

نها لا أبرام الصفقات العامة عن طريق المفاوضات المباشرة بإكما قيد المشرع عملية 

ــبرم  ــدمات واإت ــدمي الخ ــع مق ــتهم في لا م ــدون رغب ــذين يب ــاولين ال لمــوردين والمق

 .)٣(الخضوع لرقابة مالية محددة اثناء مدة تنفيذ الصفقة

                                                        

  من نفس المصدر السابق ١٠١ـ المادة  )١(

ـ عبيد مـريم ، إبـرام الـصفقات العموميـة في التـشربع الجزائـري ، مـذطرة ماجـستير في القـانون ،  )٢(

 ، ١١١ ، ص ٢٠٠٦كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تبسة ، 

 صدر  من نفس الم١٠٣ـ المادة  )٣(



 )١٨٥٢(   ا امم ت ا  ا ادي

ــعار  ــة أس ــصفقة لرقاب ــذه ال ــد أن المــشرع بخــضوع ه ــسابق نج ــرض ال ــذا الع ــن ه وم

المشتريات والمبيعات والمحاسبة التحليلية تجنبا للتلاعب بالمال العام الذي ينفذ به 

 . مصدر تمويله من الخزينة العامة للدولة الصفقة والذي يكون

 :الخاصة الصفقات/ ٢

تلجأ الإدارة إلى هذا النوع من المناقصة لمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية 

معينة لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه، حيث تتم دعوة المناقصين من 

سجل أو اليـد لمـن ينتـسب دعـوتهم خلال إرسال دعوات خاصة بواسـطة البريـد المـ

بالتحديد من قبل رئيس اللجنة وأن هذه المناقصة تقرر قبل الإدارة بسلطتها التقديريـة 

 )١(. قائمة المرشحين لدخول المناقضة

ستراتيجية للدولـة، من الوطني والمصالح الإهي تلك التي تتعلق بصفقات الدفاع والأ

 .للجيشكما تشمل المواد الغذائية 

 حمايـة المعلومـات والوسـائل المدونة هـوالغرض من استبعاد هذه الصفقات من ن إ

 كـما تـساهم بالـدفاع،ن يكون الكشف عنها أو الوصول اليها ضار أالتي من المحتمل 

السرية أيضا في الحماية مـن تجـسس أجهـزة المخـابرات الأجنبيـة ومحاولـة زعزعـة 

مــن والمــصالح تعلــق بالــدفاع والأ تالإرهابيــة، لأنهــاقبــل الجماعــات  الاســتقرار مــن

ستراتيجية للدولة لذلك إجراءاتها تختلف عن تلك التـي ينظمهـا قـانون الـصفقات الإ

 .العامة

و اعتبـاري أوقد تنطبق إجراءات حماية سرية الدفاع الوطني عـي أي شـخص طبيعـي 

لدولـة ثناء أدائه لمهامه التعامل مع المعلومات السرية الذين تتعاقد معهم اأيطلب منه 

                                                        

  .٢٤٥ــ خالد خليل الظاهر ، مرجع سبق ذكره ، ص  )١(



  
)١٨٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

جل توريد معدات عسكرية ومواد غذائية ولهذا وصـف العقـد الـذي يتعلـق بهـذا أمن 

 )١(.نه عقد حساس أيا كان نظامه القانوني أو اسمهأالجانب ب

لى فرض عقوبات إدارية إن الكشف عن هذه المعلومات السرية يؤدي إونتيجة لذلك ف

 .قضائيةأو ملاحقة 

                                                        

 القاضي بإجراءات تطبيق القانون المتضمن سريـة الـدفاع الـوطني ٢٨٣١ من المرسوم ٤ـ المادة  )١(

 .٠٩/٢٠٢٢/ ٢٢في جمهورية تشاد الصادر بتاريخ 



 )١٨٥٤(   ا امم ت ا  ا ادي

ما ا :  
  ا ادي  ا  إاءات ات

   

عرفت الدول الحديثة تطورا ملحوظا في مختلف المجالات مما فـرض عليهـا بـسط 

سلطتها وكان لزاما عليها أن توسع من وظائفها لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية 

ا إلى جانب وظيفتها التقليدية، كما تشتمل الصفقات العامة على عمليات محددة منهـ

  . اقتناء اللوازم، إنجاز الأشغال، وتقديم الخدمات

برام الصفقات العامة للعديد من الإجراءات التي إخضع المشرع التشادي عملية وقد أ

باعهـا إتبرام الـصفقة فقيـدها بمبـادئ ومراحـل وعـدم إتباعها عند الاقدام على إيجب 

 .المتبعجراء لى بطلان الإإيؤدي 

الى مطلبين تناولت في المطلب الأول المبـادئ المقيـدة وقد تم تقسيم هذا المبحث 

للصفقات العامة في التشريع التشادي، وفي المطلب الأخير مراحـل أبـرام الـصفقات 

  : العامة في تشاد، وسوف نبينها في المطالب الآتية



  
)١٨٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ولاد :  ا  ت ا ةدئ اا  

 تخضع لمجوعة من المبادئ حددها المـشرع ومـن نأبرام أي صفقة يجب إجل أمن 

 : ثم وجب مراعاتها وهي

١ / ت اا  لا  أ  

ن يتقدموا بطلبـاتهم بنـاء عـلى الـشروط التـي أيقصد به تمكين جميع المترشحين من 

ختيـار أفـضل إيتطلبها ملف طلب العـروض للتعاقـد مـع الإدارة حتـى يتـسنى لـلإدارة 

 )١(.دينالمتعاق

إن معنى المنافسة لغـة يـدور بـين ارتفـاع القيمـة والمبالغـة في الـشئ والترغيـب فيـه ، 

 )٢(.والتسابق إليه ، لذلك لا يتصور إلا أن تكون بين طرفين على الأقل

أما من الناحية الإصطلاحية فقد تعددت التعاريف التي وضعت للمنافسة بتعـدد نظـرة 

تزاحم التجار أ و الصناع على ترويج أكبر قدر ( على أنها الفقهاء إليه ، فقد تم تعريفها 

 )٣().ممكن من منتجاتهم أو خدماتهم من خلال جذب أكبر عدد ممكن من العملاء 

 )٤().العمل في السوق الذي يتعدد فيه الممارسون لنفس النشاط الاقتصادي ( أو هي 

                                                        

رة، وســائل الإدارة، دار ـــ محمــد فــؤاد عبــد الباســط، القــانون الإداري، تنظــيم الإدارة، نــشاط الإدا )١(

 .٥١٢، ص ٢٠٠٦الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

ــة   )٢( ــة ، دار هوم ــر ، دون طبع ــسية في الجزائ ــة التناف ــة للحري ــضوابط القانوني ــورسي ، ال ــد تي ــ محم ـ

 ٢٨، ص ٢٠١٣للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

في ضـوء قـوانين المنافـسة ( لمقيدة للمنافسة ــ معين فندي الشناق ، الاحتكارات والممارسات ا )٣(

  .٢٥ ، ص ٢٠١٠ ، دار الثقافي للنشر والتوزيع ، عمان ، ١والاتفاقيات الدولية ، ط

ــ ليلى بو كحيل ، دور القضاء الإداري في حماية مبـدأ المنافـسة ، الملتقـى الـوطني حـول حريـة  )٤(

 ابريــل ٠٤ و ٠٣بــاجي مختــار ، عنابــة، يــومي المنافــسة ، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية ، جامعــة 

٢٠١٣.  



 )١٨٥٦(   ا امم ت ا  ا ادي

ن جميعهـا تـصب في قالـب ونشير إلى أنه رغم تعدد التعريفات الفقهية للمنافسة إلا أ

موحد مفاده أن المنافسة كظاهرة إنسانية عموما وتجارية على وجه الخـصوص تعنـي 

 وذلـك عـن طريـق مزاحمـة المـشروعات )١(.السعي لتقديم الأفضل من قبل الآخـرين

لبعضها البعض بحثا عن التفوق وسعيا لتحقيقها ، فهي عبارة عن لعبة اقتصادية يسعى 

 في الحيـاة الاقتـصادية ، إذ لا يمكـن البحـث عـن تحقيـق الـربح إليها كل المتـدخلين

 )٢(.والرفاهية الاقتصادية دون وجود منافسة

أما في نطاق الصفقات العامة فإن حرية المنافسة تعني حرية الدخول في المناقصة التي 

تعلن عنها الإدارة ، وفق الحدود التي يرسمها القانون ، وذلك من خلال فـتح التـزاحم 

لشريف أمام كـل مـن يـود الاشـتراك في المناقـصة ، فالمناقـصة الحـرة بهـذا المعنـى ا

تقتضي أن يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة ، فلا يجوز إعطـاء ميـزة لأحـدهم 

 )٣(.دون أن تعطى لأقرانه أو على حسابها

ي ويجد مبدأ حريـة المنافـسة في الـصفقات العامـة ركيزتـه في أحكـام القـضاء الإدار

الفرنسي ، ويظهر ذلك في محكمة النقض الفرنسية التي تبنت مغزى هذا المبدأ بقولها 

إن المقصود بحرية المنافسة هـو حـق الأفـراد في التقـدم للمناقـصة العامـة دون منـع ( 

                                                        

ـــ عارف صالح مخلـف وآخـرون ، مبـدأ حريـة المنافـسة في التعاقـد بالمناقـضة ، مجلـة جامعـة  )١(

  . ٢٥٨ ، ص ٢٠٠٥ سنة ٠٥الايثار القانونية والسياسية ، بغداد ، العدد 

، مـذكرة لنيـل شـهادة ماجـستير في ـــ أرزقي زوبير ، حماية المستهلك في ظـل المنافـسة الحـرة  )٢(

  . ١٠القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، ص 

، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة ، ١ـــ مهند مختار نوح ، الايجاب والقبول في العقـد الإداري ، ط )٣(

  .٤٩٦ ، ص ٢٠٠٥لبنان ، 



  
)١٨٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه بأي 

 )١(). خاصا إجراء سواء كان عاما أو

ن كـل أ بقولهـا ٢٠٢٠ لعـام ٢١٣٠من المرسوم  ) ٦(ن المشرع ذكر في المادة أعلى 

مقاول أو مورد أو مقدم خدمة توفرت فيه التجربة والمؤهلات خاصة التقنية والموارد 

 )٢(.برام الصفقات العمومية مع الإدارةإن يتر شح في أ والمعدات عليه المالية

كفاء للتعاقد معها وكذلك من تقتضي قديرية في استبعاد غير الأفالإدارة تتمتع بسلطة ت

 .المصلحة العامة استبعادهم

لذا نجد المـشرع التـشادي بعـد تأكيـده لمبـدأ الحريـة في الـدخول للـصفقات العامـة 

بالنسبة للمرشحين الذي استوفوا الشروط التي تطلبها الإدارة اسـتثنى بعـض الجهـات 

 )٣(: هي كالتاليبرام الصفقات العامة وإمن 

برام الصفقات إو الاعتباريون الذين منعوا إداريا وقضائيا من أالأشخاص الطبيعيون / أ

 .العامة

جميع الشركات التي يكون أعضاء اللجنة المكلفة بالصفقات العامـة مـساهمين / ب

 .فيها أو في اللجان الفرعية التابعة لها

يجــة لعــدم احــترام القــانون حكــام قـضائية نتأالأشـخاص الــذين صــدرت ضــدهم / ج

 . الخاص بالجمارك والضرائب

 .والمنتخبونأعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب ديوان الوزراء / د

                                                        

 . م ١٩٨٨ مايو ٢٣ الصادر بتاريخ ـــ قرار محكمة النقض الفرنسية )١(

 المتـضمن تنظـيم الـصفقات ٢٠٢٠ / ١٠/ ١٥ الصادر بتاريخ ٢١٣٠من المرسوم ) ٦( ـ المادة )٢(

 العمومية في تشاد 

 من نفس المصدر ) ٧(ـ المادة  )٣(



 )١٨٥٨(   ا امم ت ا  ا ادي

 .العامةالأشخاص الذين لهم صلة قرابة مع الذين قاموا بإعداد ملفات الصفقات / ه 

ارات     وقد اخذت بمبررات مبدأ المنافسة الحرة غالبية التشريعات لعدة أسباب واعتب

 : أهمها

فكرة الحرية الاقتصادية القائمـة عـلى أسـاس حريـة المنافـسة والتـي تـستدعي أن / ١

 .يكون النسيج الاقتصادي ذا ديناميكية تنافسية

إن حرية المنافسة تحرك كل القوى الاقتصادية الموجودة فهي تجيز الـدخول الى / ٢

 .المناقصة جون استثناء

مـة بكـل معطيـات الـسوق ممـا يفـسح لهـا المجـال إن المنافسة تجعل الإدارة مل/ ٣

   )١(.للاختيار الدقيق من بين العروض المقدمة

إن اعتماد المنافسة الحرة من شأنه أن يوفر حماية فعالة للمال العـام، ويـساهم في / ٤

  )٢(.القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في الإدارة العامة

  أ اواة / ٢

نما قيدها بقيود تتمثل إلإدارة حرية مطلقة في اختيار من تتعاقد معه، ولم يترك القانون ل

 )٣(.العروضفي حرية المساواة بين المنتفعين بغية الحصول على أحسن 

و اعفائه مـن بعـض الـشروط في أفلا يجوز التفرقة بين المرشحين عن طريق المحابة 

بدأ حرية المنافـسة وهـو  وهذا المبدأ مكمل لمالآخرين،حين تتشدد في تطبيقها على 

 مـن دسـتور )١٣(مبدأ دستوري يجد أساسه في الدستور التشادي حيث نصت المادة 

                                                        

  .٥٠٠ـ  مهند مختار نوح ، الايجاب والقبول في العقد الإداري ، مرجع سبق ذكره ، س  )١(

مد الـشريف كتـو ، حمايـة المنافـسة في الـصفقات العموميـة ،   المجلـة الجزائريـة للعلـوم ــ مح )٢(

 ٧٤. ، ص ٢٠١٠ ، ٠٢القانونية والاقتصادية ، جامعة الجزائر ، العدد 

  ١٢٧، ص ٢٠٠٧، ١ـ عاطف محمد البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )٣(



  
)١٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 من الجنسين متـساوون في الحقـوق والواجبـات، كـما التشاديون( بقولها ٢٠١٨عام 

 ).يتساوون امام القانون

 التـي نـصت ٢١٣٠مـن المرسـوم )  ١/ ٧٦ (لى ذلك في المـادةإكما تطرق المشرع 

لا عـن طريـق المـساواة الحقيقيـة بـين إبرامهـا إ الصفقات العامـة لا يمكـن إن(ولها بق

 . )١()المرشحين

بـرام الـصفقات  إن كل مرشح توفرت فيه الشروط القانونية له الحق في الـدخول فيأو

نه إ وعليه فعرضه،العامة مع الاستفادة في المساواة في المعاملات عند ترشيحه وتقييم 

بــدأ المــساواة بــين المتنافــسين ووضــع شروط تــضامنية للتثبــت مــن يقتــضي تطبيــق م

 )٢(.للتعاقدصلاحية المنافسين وتخصصهم في نوع العمل المطروح 

إن تبني مبدأ حرية المنافسة وتجسيده في مجال الصفقات العامة يـضمن فعاليـة أكثـر 

 الاقتصاد للنشاط الاقتصادي وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية لصالح

الوطني من خـلال انعـاش الحيـاة الاقتـصادية ، وزيـادة اليـد العاملـة وحمايـة مـصالح 

 .الدولة، وترشيد الاستهلاك للمال العام 

    ااءاتأ  / ٣

 ٣ عليـه في المـادة تد نـصقهم المبادئ التي كرسها المشرع فأيعد مبدأ الشفافية من 

 وان أي خـرق العـام،د وذلـك لتحـسين إدارة المـال من قانون الصفقات العامة في تشا

 تنفيـذها، كـمابرام أي صفقة عامة أو إلهذه القواعد والإجراءات يحول دون البدء في 

نــه يجــب عــلى جميــع الأطــراف في اجــراءات أ منــه ب)٢٥(نــص المــشرع في المــادة 

                                                        

  ٢٠٢٠/ ١٠ / ١٥ الصادر بتاريخ ٢١٣٠رسوم من الم )١ / ٧٦( ـ المادة )١(

ــ كنعــان نـواف، القــانون الإداري، الكتــاب الثـاني، الوظيفــة العامــة، دار الثقافـة للنــشر والتوزيــع،  )٢(

 .٣٣٤، ص ٢٠٠٩عمان، 



 )١٨٦٠(   ا امم ت ا  ا ادي

ات ن يخـضعوا للقـوانين المانعـة للرشـوة والامتنـاع عـن الممارسـأالصفقات العامـة 

لى الجهات إن يصرحوا بالهبات التي قدموها أ كما يجب على المرشحين الاحتيالية،

 )١(.تنفيذهبرام العقد أو إالإدارية سواء في مرحلة 

ن تلتـزم أ وعليـه يجـب عـلى الإدارة والمساواة،ن هذا المبدأ يضمن الحرية ألذا نرى 

عداد ملف الصفقة إوع في برام الصفقات العامة منذ لحظة الشرإبالشفافية في إجراءات 

 وهــذا بـدوره يحــول دون تمكـين أي طـرف للتحايــل عـلى هــذه تنفيـذها،لى مرحلـة إ

ذا انعدمت الـشفافية تـسلط الأطـراف عـلى المـصالح العامـة ثـم تكـون إ فالإجراءات،

الإجراءات مبنية على تضارب المصالح وهذا ما اعتبره المشرع جريمة يعاقـب عليهـا 

 .القانون

 كـما لجنة، من أكثر في يكون عضوان أ شخص لأينه لا يحق ألمشرع في كما شدد ا

تتعرض العضوية مع القيام بالمسئولية لدى الهيئـة المكلفـة بتنظـيم الـصفقات العامـة 

 م، ومــن ٢٠٢٠ لعـام ٢١٣٠ المرسـوم مـن) ٦٦و ٦٥(المــادتين وذلـك حـسب نـص 

ك بـضرورة نـشر وإعـلان ن تقوم الجهات الإدارية بالإعلان عن الصفقة وذلـأالشفافية 

 وعـدم احترامهـا القانون،المعلومات المتعلقة بالصفقة في جميع الوسائل التي يقرها 

 )٢(.الإدارةلى بطلان جميع الإجراءات التي اتبعتها إيؤدي 

          ا  وذ أ عث اا ٢١٣٠     ٢٠٢٠     ا  وذ 
 أ ا و:   

  ادي اأ / أ
    يقصد به الحرص على حـسن إدارة المـال العـام وارتـأى المـشرع تـرجيح العـرض 

ن تنفذ الصفقة بأقل تكلفة دون أالمناسب اقتصاديا الأقل تكلفة بحيث تستطيع الإدارة 

                                                        

  مصدر سبق ذكره ٢١٣٠من المرسوم  )٢٥(ـ المادة  )١(

 من المصدر السابق  )٦٦ و٦٥(ـ المادتين  )٢(



  
)١٨٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الاضرار بالخزينة العامة للدولة مع توفير الإمكانيات اللازمة، لذا تطرق اليـه المـشرع 

منـه عـلى وجـوب اختيـار )  ١٣٨  (وجب المـشرع في المـادةأكما في أكثر من نص، 

   )١(.الطلبات الأقل تكلفة في صفقات التوريد والخدمات الفكرية

٢ / أ ا  
به ألزام الإدارة بالنظر إلى المتعاملين معها كشركاء بحيث كـل شريـك يبحـث يقصد 

بيـة الحاجـات العامـة وفـق من جهة على تحقيق الربح وتبحث الإدارة بدورها عـلى تل

التأثير ومدى تحقيق الصفقة كما يقصد به   . أفشل المواصفات وتحقيقا لمبدأ الفاعلية

بـرام الـصفقة وهـو تحقيـق إلى إجله قام صاحب المشروع اللجوء أللغرض الذي من 

 صورة ممكنة وهذا أحسن يجب تنفيذ الصفقات العامة في العامة، وبالتاليالمصلحة 

لا بمراقبة تصرفات الإدارة ولذا فرض المشرع رقابة عـلى الإدارة في جميـع إلا يتأتى 

  .وتنفيذهامراحل ابرام الصفقات 

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحدد المعايير الاقتصادية والنوعية الأكثـر ملائمـة 

لإبرام الصفقة، من تحديد مسبق لاحتياجات الجماعة المحلية، ووجود منافسة حقيقية 

ة، وتجنب زيادة تكاليف الإجراءات ورسوم الملفات، وأن يكـون الإعـلان عـن ونزيه

المنافسة بين المترشحين بشكل منهجـي ومـنظم، وتـنعكس الفعاليـة بعـد ذلـك أكثـر 

 .فعالية عند اختيار العطاء الأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية

ويقصد بالمساواة اخضاع جميع المترشحين لنفس معايير الاختيار وقواعد وشروط  

المنافسة الموضوعية أي ان يعامل جميع المـشاركين في المناقـصة معاملـة متـساوية 

قانونا وفعلا وهو مبدأ ينطبق على جميـع المراحـل الإجرائيـة التـي تحكـم الـصفقات 

 )٢(.العامة

                                                        

 من المصدر نفسه  ) ١٣٨(ـ المادة  )١(

 Jean  François Brisson ; les fondements juridiques du droit des  ــ (2)
marches publics ;imprimerie nationale ; edition technique ; 2004 ; p 181  



 )١٨٦٢(   ا امم ت ا  ا ادي

ما ا : اا ا د  ت اا  

 )١٨(تباع الإجراءات الأولية وذلك حسب نص المـادة إلزم المشرع الجهة الإدارية بأ

 م المتمثلـة في تـشخيص المـشروع موضـوع العقـد ٢٠٢٠ لعـام ٢١٣٠من المرسوم 

علان والشفافية واختيار وكذلك تقييمه وتخصيص ميزانية، واحترام شروط النشر والإ

 .فةالعرض الأقل تكل

   :ا  ا إا ات ف مق إ  ا أ
١ / ا  نا   

تاحة الفرصة لأكبر عـدد ممكـن مـن الـراغبين في التعاقـد للتقـدم إن الهدف منها هو إ

 يوما سواء كان ٣٠ن تكون المدة لا تقل عن أن المشرع نص على إ وعليه فبعروضهم،

 .الوطنية مفتوحا أو مقيدا بالنسبة لطلب العروض الطلب

ن تنـشر أن المدة قد حددت بستين يومـا ويجـب إما بالنسبة لطلب العروض الدولية فأ

ي وسـيلة أو بـأفي صحف وطنية أو دولية واسعة النطاق بحيث يلفت انتبـاه الجمهـور 

 .)١(الكترونية

 الكترونية تظل المواعيد لى المرشحين بوسيلةإعندما ترسل ملفات طلبات العروض 

ما في حالة الطوارئ والتي لا تتطلـب تـدخلا فوريـا مـن أالنهائية كما هي دون تعديل، 

ن ألى عـشرين يومـا غـير إليهـا يمكـن تقليـصها إن المـدة المـشار إالسلطة المتعاقدة ف

ن يكون بناء على تصريح من الوزير المكلف بالصفقات أبد لى هذه الحالة لاإاللجوء 

  )٢(.مةالعا

                                                        

 من المصدر السابق ذكره  ) ١(/ ١٢١ـ المادة  )١(

 من المصدر نفسه ) ١٢٣(ـ المادة  )٢(



  
)١٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لى المرشــحين بالوســائل الالكترونيــة وفقــا إرســال ملــف طلــب العــروض إويجــوز 

لى إرسالها إللشروط التي يحددها ملف طلب العروض مع الاحتفاظ بهذه الملفات و

 .المرشحين عن طريق البريد العادي عند طلبهم ذلك

   إاع اوض / ٢

مــن ) ١٣٤(عــلى نــص المــادة  العــروض وذلــك بنــاء لإيــداعحــدد المــشرع شروطــا 

  :الاتي تتمثل في ٢٠٢٠ لعام ٢١٣٠المرسوم 

 في ظـرف ولا يكتـبن ترسل العروض مغلقة تحمل رقـم وموضـوع الـصفقة أيجب  

ن العرض التقني والمـالي إما فيما يتعلق بالخدمات الفكرية فأ المتعهد،العرض اسم 

فس الشروط السابقة دخالهما في ظرف مغلق بنإيجب وضعهما في ظرفين مختلفين و

 .)١(يصالا يفيد تقديم عرضهإويسلم المرشح 

ظرف فأنها تعطى أرقاما تسلسلية وبيان التاريخ ووقت التسليم وتسجل لأوعند استلام ا

بترتيب الوصول في سـجل خـاص تـصدره الهيئـة المكلفـة بمراقبـة الـصفقات العامـة 

المحدد لا في التاريخ إ عليها طلاع ولا يتم الإفتحها،ن يتم ألى إن تظل مغلقة أويجب 

ما أن تكون الملفات مستوفية الشروط المحددة مسبقا من الإدارة أ الملفات ويجب في

الملفات غير مستوفية الشروط فإنها تستبعد مباشرة ويحـضر الجلـسات المرشـحين 

 ويوقـع المحـضر مـن جميـع العامـة،لى جانب أعـضاء اللجنـة المكلفـة بالـصفقات إ

 . اضرين في هذه الجلسة وتسلم نسخة لكل مرشحالمشاركين الح

نها قـدمت في الآجـل أن تتحقق جميع شروط استلام العروض المتمثلة في أويجب 

لى الهيئـة إصـلية للملـف  النـسخة الأوأن تـسلمالمحدد، وعـدم ذكـر هويـة المرشـح 

                                                        

 من نفس المصدر  ) ٢/ ١٣٤(المادة ـ  )١(



 )١٨٦٤(   ا امم ت ا  ا ادي

يم  يوما لتقـد١٥الوطنية المكلفة بالصفقة العمومية بعدها تحدد اللجنة في خلال مدة 

 .تقريرها

    اوض / ٣

تقوم اللجنة الفرعية بفتح العـروض لتقييمهـا وتـصنيفها وذلـك بإعـداد تقريـر تحلـيلي 

ن لا تتجاوز أن هذه المدة يجب أظرف غير خلال فترة زمنية يتم تحديدها عند فتح الأ

داريـة وتقيـيم العـروض خمسة عشر يوما وخلالها يجب التحقـق مـن المـستندات الإ

 )١(.الفنية والمالية

تقدم العطـاءات في مظـاريف مغلقـة ومختومـة إلى الجهـة الإداريـة المختـصة في 

خلال الموعد المحدد للتقدم للعطاء ولا ينظر إلى أي عطاء تم تقديمه بعد الموعد 

 .)٢(المحدد 

 لزم إذا عروضهم بشأنن يطلب من مقدمي العروض إيضاحات أويجوز لرئيس اللجنة 

ي حال من الأحوال بحيث يكون أن لا يكون كتابيا بأيضاح يجب ن هذا الإأمر غير الأ

 سـاعة ٤٨مـام العـارض أله تأثير في تعديل عناصر العرض من جعله منافـسا، ويكـون 

لتقديم الإيضاحات المطلوبة وتعد اللجنة تقريرا بـشأنها ويوقـع عليـه جميـع أعـضاء 

 .اللجنة

٤ / ء اإر   

 للعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية والفنية وذلك وفقا للمعايير تعطى الأولوية

المحددة في ملف الاستـشارة للعـرض المقـدم مـن شـخص طبيعـي يحمـل الجنـسية 

التشادية أو شخص اعتباري يحكمه القانون التشادي، أو شـخص طبيعـي أو اعتبـاري 

                                                        

 من المصدر نفسه ) ١ / ١٣٦( ـ المادة )١(

  ــ خالد خليل الظاهر ، القانون الاداري  )٢(



  
)١٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الأمر على الشركات التي ترتبط يزاول نشاطا اقتصاديا في الأراضي التشادية، كما ينطبق 

 . بشركات تشادية، أو تقدم عقود كبيرة من الباطن للمواطنين

 بالنـسبة % ١٠وعليه فإنه تعطى الأولوية للعروض الوطنيـة ماليـا بـشرط أن لا تتجـاوز  

بالنسبة لصفقات التوريـد بـشرط أن يعـادل العـرض  % ١٥لصفقات الأشغال العامة، و

لا توجـد أحكـام بـشأن الأفـضلية الوطنيـة بالنـسبة لـصفقات الفني العـرض المـالي، و

 .)١(الخدمات الفكرية

ويتم منح صفقات الأشغال العامة والتوريد للمرشح الذي يقدم عرضه الذي يقيم بأنـه 

الأقل ثمنا ويستوفي القدرات الفنية المطلوبة، أمـا صـفقات الخـدمات الفكريـة فإنهـا 

قتصادية مـن خـلال الجمـع بـين المعـايير تصبح لصاحب أفضل عرض من الناحية الإ

 )٢(.الفنية والمالية

ويتم إرساء الصفقة بقرار من الإدارة صاحبة المشروع بإخطـار الحـائز عـلى الـصفقة  

على أن تقوم اللجنة المكلفة بالصفقات بإدراج قرار الارساء في مجلة الصفقات العامة 

تنفيـذ، كـما تنـشر نتـائج إرسـاء في غضون سبعة أيام مع الإشـارة إلى الـسعر ووقـت ال

 . يوما١٥الصفقة بعد اخطار مقدمي العروض الذين رفضت عروضهم خلال 

كما يجوز للإدارة إلغاء طلب العروض في حالة أن إبرام الـصفقات التـي تـم الإعـلان 

 نعنهــا لا تخــدم المــصلحة العامــة أو لأي ســبب كــان، ولكنــه يــشترط فيــه أن لا تكــو

وهناك حالات تكون للإدارة الحرية في إرساء الصفقة أو إلغـاء الأظرف قد تم فتحها، 

 )٣(: طلب العروض تتمثل في الآتي

                                                        

 من نفس المصدر السابق  ) ٥، ٤ / ١٣٧(ـ المادة  )١(

 من المصدر نفسه  ) ١ / ١٣٨( ـ المادة  )٢(

 من المصدر نفسه  ) ١٥٠، ١٤٠(ـ المادتين  )٣(



 )١٨٦٦(   ا امم ت ا  ا ادي

ــة / أ  ــراءات المتبع ــرض، أو أن الإج ــب الع ــة في طل ــشروط المطلوب ــوافر ال إذا لم تت

 .تتعارض مع اللوائح، أو أن العروض المقدمة تتجاوز الميزانية المخصصة للصفقة

 .د فقط وكان مرضيا من الناحية الإقتصادية والفنيةإذا تم تقديم عرض واح/ ب

٥ / د اا   

في هذه المرحلة بعد ما ترسو الـصفقة عـلى أحـد مقـدمي العـروض تـتم عمليـة إبـرام 

الصفقة ويطلب منه تأكيـد جميـع مؤهلاتـه، وبعـدها يـتم التوقيـع عـلى العقـد وتحـال 

 )١(: للمعايير التاليةالصفقة إلى الجهات المختصة لإعتمادها وفقا 

إذا كانت قيمة الصفقة من عشرين مليون فرنك سيفا ولم تتجـاوز خمـسين مليـون / ١

فرنك سيفا فإن المختص بالتوقيع عليها الوزراء المعنيين وحكام الأقاليم والتجمعات 

 . المستقلة، والشركات الحكومية وشركات الإقتصاد المختلط والمؤسسات العامة

نت قيمة الصفقة العامة من واحد وخمسين مليون فرنك سيفا ولم تتجاوز أما إذا كا/ ٢

المائة مليون فرنك سيفا فإن المختص بالتوقيع عليها هو وزيـر الماليـة، أمـا إذا كانـت 

 .القيمة أكثر من مائة مليون فرنك سيفا فيتطلب موافقة رئيس الجمهورية في ذلك

 :  اعتماد الصفقات العامة تكون وفقا للآتيأما فيما يتعلق بالتمويل الخارجي فإن سلطة

إذا كانت قيمة الصفقة أقل من خمسمائة مليون فرنـك سـيفا فـإن الجهـة المخولـة / أ 

 .بالاعتماد هو وزير المالية

أما إذا تجاوزت قيمة الصفقة خمسمائة مليون أو تساويه فإنه يتطلب موافقة رئيس / ب

 .الجمهورية

                                                        

 القــاضي بتحديــد عتبـات ومــنح واعــتماد ومراقبــة ٢٢٤٩مــن المرسـوم رقــم  ) ١ / ١٣( ادةــ المــ )١(

  ٢٠٢٠ / ١٢/ ٢١الصفقات العامة في تشاد الصادر بتاريخ 



  
)١٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الصفقة العمومية إلا بقرار مسبب في غضون سبعة أيام ولا يجوز رفض الموافقة على 

من تاريخ إرسال ملف الموافقة، ويخضع هذا القرار للإستئناف أمام اللجنـة المكلفـة 

 .بتنظيم الصفقات العامة من قبل أي طرف في العقد

تدخل الصفقة حيز التنفيذ بمجرد إخطار صاحب الصفقة أو في تاريخ لاحـق إذا كـان 

 ذلك وهذا يشير إلى بداية الالتزامات القانونية وينـشر القـرار النهـائي العقد ينص على

بمنح الصفقة في مجلة الصفقات العامة أو في وسيلة اعلام أخرى معتمـدة وذلـك في 

 . يوماغضون خمسة عشر



 )١٨٦٨(   ا امم ت ا  ا ادي

 ا  

 تخضع عملية إبرام الصفقات العامة لنظام قانوني متميز في أساليب إجرائها واستنادها 

ذا النظام مبرره طبيعتها التـي تعـد نوعـا مـن أنـواع العقـود الإداريـة، وقـد اعتمـد إلى ه

المشرع التشادي في كل النصوص المنظمـة للـصفقات العامـة تحديـد طـرق إبرامهـا 

 .تحقيقا للمصلحة العامة

كما تعد الصفقات العامة الأداة التي وضـعتها الدولـة في أيـدي الـسلطة العامـة للقيـام 

الية المتعلقة بإنجـاز وتجهيـز المرافـق العامـة إذ أن الإقتـصاد التـشادي بالعمليات الم

بصفة أساسية يضخ الأموال لتطور النشاط الاقتصادي، ولذلك ففي سبيل حماية المال 

العام تم إخضاع الصفقات العامة لمجموعة من الإجراءات والمبادئ التي تساهم في 

 .إضفاء الشفافية وذلك على مستوى إبرامها

ورة تدخل المشرع لضبط حـالات اللجـوء الى العـروض بـشكل واضـح، ويبقـى ضر

موضوع تحديد طرق الإبرام من أهم الضمانات التي من شأنها ضمان حسن التنفيذ من 

خلال اختيار أحسن العروض وأقلها سعرا، وعمومـا تخـضع عمليـة إبـرام الـصفقات 

بعها الإجرائي الخاص اذ تعتمد العامة لنظام قانوني متميز حيث تتسم طرق إبرامها بطا

 . في تحديد آليات إبرامها تحقيقا للمصلحة العامة وترشيدا للمال العام
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ا :  

الاستعانة بالمختصين في وضع القواعد القانونية الوطنية بحيث تنبع مـن الـضمير / ١

الــوطني المتــضمن العــادات وأخلاقيــات المجتمــع بــدلا عــن المحاكــاة والاســتعانة 

 . .لقوانين الأجنبيةبا

الاعتماد عـلى العـرض الأقـل تكلفـة مـن الناحيـة الاقتـصادية يجعـل المرشـحون / ٢

 .يتحايلون في تقديم عروض باهظة التكلفة

 غياب الرقابة والمسئولية يؤديان إلى تفشي ظاهرة الفساد / ٣

اضح تأثر المشرع التشادي بالمشرع الفرنسي في صياغة النصوص كان له الأثر الو/ ٤

 في كثرة التعديلات في فترات قريبة 

  :ات 

الاستعانة بالمختصين في وضع القواعد القانونية الوطنية بحيث تنبع مـن الـضمير / ١

الــوطني المتــضمن العــادات وأخلاقيــات المجتمــع بــدلا عــن المحاكــاة والاســتعانة 

 .بالقوانين الأجنبية

ة للقيام بالأعمال المنوطة بها على الوجه تزويد الجهات الرقابية بالإمكانات اللازم/ ٢

 .المطلوب

تفعيل النصوص القانونية الرادعة لاختلاس المال العام الذي أصبحت الـصفقات / ٣

 .العامة مدخلا له
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 اا  

أرزقي زوبير ، حمايـة المـستهلك في ظـل المنافـسة الحـرة ، مـذكرة لنيـل شـهادة / ١

لعلوم السياسية ، جامعة مولود معمـري ، تيـزي ماجستير في القانون ، كلية الحقوق وا

 .وزو

بن ويدور وليد ، إبرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظـل المرسـوم الرئـاسي / ٢

 ، مذكرة لنيـل الماسـتر ، جامعـة ابي بكـر بلقايـد ، كليـة الحقـوق والعلـوم ١٥ـــ٢٧٤

  .٢٠١٧ ـ ٢٠١٦السياسية ، قسم الحقوق ، 

الحماية الجنائية للمال العـام في مجـال الـصفقات العموميـة ، تبون عبد الكريم ، / ٣

دراسـة مقارنــة ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة أبي بكـر بلقايــد ، تخــصص قــانون عــام ، 

 . ٢٠١٨ ــــ٢٠١٧تلمسان ، 

حسين عبد العال محمد ، الرقابة الإدارية بين علـم الإدارة والقـانون الإداري ، دار / ٤

  .٢٠٠٤درية ، الفكر الجامعي ، الإسكن

ــشر / ٥ ــسيرة للن ــاني ، دار الم ــاب الث ــانون الاداري ، الكت ــاهر ، الق ــل الظ ــد خلي خال

  .١٩٩٧والتوزيع، عمان ،

 . ٢٠٠٧، ١عاطف محمد البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/ ٦

لة عارف صالح مخلف وآخرون ، مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقضة ، مج/ ٧

  .٢٠٠٥ سنة ٠٥جامعة الايثار القانونية والسياسية ، بغداد ، العدد 

عبيد مريم ، إبرام الصفقات العمومية في التشربع الجزائري ، مذكرة ماجـستير في / ٨

  .٢٠٠٦القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تبسة ، 

 ، جـسور للطبـع والنـشر ٥عمار بوضياف ، شرح وتنظيم الصفقات العمومية ، ط / ٩

  .٢٠١٧والتوزيع ، الجزائر ، 
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عبد الفتاح صبري أبو الليل ، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق ، دار / ١٠

 .١٩٩٤الفكر الحديث ، القاهرة ، 

عوض محمد عوض، آلية ابرام الصفقات العمومية والرقابة عليها، رسالة ماستر / ١١

ــ ٢٠١٩ت لكليـة العلـوم القانونيـة والـسياسية بجامعـة أنجمينـا، في القانون العام قدم

٢٠٢٠. 

كنعان نواف، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، دار الثقافة للنـشر / ١٢

 .٢٠٠٩والتوزيع، عمان، 

ليلى بو كحيل ، دور القضاء الإداري في حماية مبدأ المنافسة ، الملتقى الوطني / ١٣

نافسة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بـاجي مختـار ، عنابـة، حول حرية الم

  .٢٠١٣ ابريل ٠٤ و ٠٣يومي 

ــسة في الــصفقات العموميــة ،/ ١٤ ــشريف كتــو ، حمايــة المناف المجلــة  محمــد ال

  .٢٠١٠ ، ٠٢الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة الجزائر ، العدد 

 .٢٠٠٤العقود الإدارية ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، محمد بعلي الصغير ، / ١٥

محمد تيورسي ، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر ، دون طبعة ، دار / ١٦

 .٢٠١٣للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  هومة

سـائل محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، تنظيم الإدارة، نـشاط الإدارة، و/ ١٧

 .٢٠٠٦الإدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

في ضـوء ( معين فندي الشناق ، الاحتكـارات والممارسـات المقيـدة للمنافـسة / ١٨

 ، دار الثقــافي للنــشر والتوزيــع ، عــمان ، ١قــوانين المنافــسة والاتفاقيــات الدوليــة ، ط

٢٠١٠. 
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، منشورات الحلبي ١لعقد الإداري ، طمهند مختار نوح ، الايجاب والقبول في ا/ ١٩

  .٢٠٠٥الحقوقية ، لبنان ، 

  م١٩٨٨ مايو ٢٣قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ / ٢٠

21/ Jean François Brisson ; les fondements juridiques du droit 
des marches publics ;imprimerie nationale ; edition 
technique ; 2004 . 

ــوم /٢٢ ــاريخ ٨١٨ المرس ــصادر بت ــو ٢٣ ال ــة ١٩٥٨ يولي ــد العام ــدد للقواع  م المح

المطبقة على الصفقات العامة بالأقـاليم الفرنـسية مـا وراء البحـار، الجريـدة الرسـمية 

 . م١٩٥٧/ ٠٩ / ٠١لإفريقيا الإستوائية الفرنسية الصادرة بتاريخ 

 ١٥د الـصادر بتـاريخ الـصفقات العامـة في تـشا  القاضي بقانون٢١٣٠المرسوم / ٢٣

  .١٠، العدد ٦١ الجريدة الرسمية ، السنة  م،٢٠٢٠أكتوبر 

 القاضي بإجراءات تطبيق القانون المتضمن سرية الدفاع الوطني ٢٨٣١المرسوم / ٢٤

 .٠٩/٢٠٢٢/ ٢٢في جمهورية تشاد الصادر بتاريخ 

قات  القاضي بتحديد عتبات ومـنح واعـتماد ومراقبـة الـصف٢٢٤٩المرسوم رقم / ٢٥

 .٢٠٢٠ /٢١/١٢العامة في تشاد الصادر بتاريخ 
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